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290114 ‐ وافق الول عل الخاطب ورفضت الفتاة فهل يحل لأحد أن يخطبها ؟

السؤال

هل يجوز خطبة فتاة مخطوبة ، مع العلم إن والديها موافقون ، وأقروا الخطبة ، لن اتضح ل أنها رافضة لخاطبها ، ومجبورة

عليه ؟ وهل إذا خطبتها يندرج فعل تحت حديث الرسول : (لا يخطب المسلم عل خطبة أخيه المسلم ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنهما، عال رض رمع نخطبة أخيه، ما لم يترك أو يأذن؛ لحديث اب لا يجوز لمسلم أن يخطب عل

وسلَّم، قَال:  ولا يخْطُب الرجل علَ خطْبة اخيه، حتَّ يتْركَ الخَاطب قَبلَه او ياذَنَ لَه الخَاطب  البخاري (5142) ، مسلم

.(1412)

فإن أجيب الخاطب الأول، لم تجز الخطبة عل خطبته.

والمعتبر ف الإجابة إن كانت المخطوبة برا: قول وليها. وهذا مذهب الجمهور من المالية والشافعية والحنابلة.

قال ف "شرح منته الإرادات" (2/ 629): " (والتعويل ف رد وإجابة) الخطبة (عل ول مجبِر) وهو الأب، أو وصيه ف الناح،

إن كانت الزوجة حرة برا، وكذا سيد أمة، برا وثيبا، فلا أثر لإجابة المجبرة، لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها...

(وإلا) تن مجبرة، كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين: (فـ) التعويل ف ردٍ، وإجابة: (عليها)؛ أي المخطوبة، دون وليها؛ لأنها

أحق بنفسها ، فان الأمر أمرها.

وقد جاء عن عروة أن النب صل اله عليه وسلم خطب عائشة إل أب بر رواه البخاري مختصرا مرسلا.

.وأجبته رواه مسلم مختصرا" انته ، ه عليه وسلم يخطبنال ه صلرسول ال وعن أم سلمة أنه لما مات أبو سلمة أرسل إل

وينظر: "شرح الزرقان عل خليل" (3/ 293)، "روضة الطالبين" (7/ 31).

لن إن كرهت المرأة البر الخاطب، وصرحت بالرفض، وعينت كفؤا رضيت به، سقط جواب وليها، عند الحنابلة، وجاز

لمن عينته المرأة أن يتقدم لخطبتها.

وف  "كشاف القناع" (5/ 20): " (لن لو كرهت) المجبرة (المجاب ، واختارت) كفؤا (غيره ، وعينته : سقط حم إجابة وليها
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.انته "(اختياره يقدم عل) ؛ لأن اختيارها) إذا تم لها تسع سنين

وف "شرح منته الإرادات" (2/ 629): " لن إن كرهت من أجابه وليها، وعينت غيره: سقط حم إجابة وليها، لتقديم اختيارها

.عليه." انته

.(25 /5) "النه وينظر: "مطالب أول

وكذا لو صرحت بالرفض، ولم تختر خاطبا آخر، سقط جواب وليها عند بعض الحنابلة.

قال ف "المغن" (7/ 145): " ولو أجاب الول ف حق المجبرة، فرهت المجاب، واختارت غيره، سقط حم إجابة وليها،

لون اختيارها مقدما عل اختياره.

وإن كرهته، ولم تجز سواه، فينبغ أن يسقط حم الإجابة أيضا؛ لأنه قد امر باستئمارها، فلا ينبغ له أن يرهها عل من لا

ترضاه.

وإن أجابته، ثم رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حم الإجابة؛ لأن لها الرجوع.

.أمر موليته، ما لم يقع العقد" انته مها؛ لأن له النظر فالمجبِر عن الإجابة، زال ح وكذلك: إذا رجع الول

فعل هذا القول، إذا علمت أنها ترفض الخاطب، وأنها مجبرة عل قبوله، ولم ين سبب رفضها: طلبك خطبتها، بعد أن

ركنت؛ فلا حرج عليك ف التقدم لوليها لخطبتها.

والمرجح عندنا: أن البر البالغ لا يجبرها وليها، وهو مذهب الحنفية، فلها أن ترفع الأمر للقضاء للتخلص من زواج من لا

ترغب فيه.

.رمتَاتُس َّتح ِبالثَّي لاذَنَ، وتَاتُس َّتح رِالب حْتُن لا   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبذلك: حديث ا والأصل ف

فَقيل: يا رسول اله! كيف اذْنُها؟

قَال:  اذَا ستَت  رواه البخاري (6968) ، ومسلم (1419).

صل ر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبمأمور من جهة الثيب، ومستأذِن للب ه: " فالولقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

اله عليه وسلم.

وأما تزويجها مع كراهتها للناح: فهذا مخالف للأصول والعقول .
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رهها عليف يطعام أو شراب أو لباس لا تريده. ف بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا عل رهها عله لم يسوغ لوليها أن يوال

مباضعة ومعاشرة من تره مباضعته ومعاشرة من تره معاشرته؟!

ذلك؟ " انته ه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة فوال

من"مجموع الفتاوى" (32 / 25).

واله أعلم.
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